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  في التشریع الجزائري الإیجاريالشرط الجزائي لعقد الاعتماد 

The penalty clause for the contract  

for rent-a-credit in Algerian legislation   
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   :الملخص

 الإیجاري الاعتماد عقد في الجزائي الشرط دراسة البحثیة الورقة هذه تهدف

 أهم من یعتبر والذي 09- 96 رقم الأمر لاسیما، الجزائري التشریع ظل في

  .العقد تنفیذ لحسن ضمانا المؤجر یدرجه الذي الضمانات

 طبقا تعدیله سلطة للقاضي یتیح مما ،فیه مبالغا الشرط هذا یكون قد أنه إلا 

 بین توازنات خلق أجل من العامة للقواعد طبقا وكذا ،الذكر السالف الأمر لأحكام

  .أطرافه

، التعویض ،العقد تعدیل ،الجزائي الشرط ،الإیجاري الاعتماد :الكلمات المفتاحیة

 .الفسخ

Abstract:  

This paper aims to examine the penalty clause in the contract 

of rent credit under Algerian legislation, in particular Decree 

No. 96-09 which is one of the most important guarantees listed 

by the lessor for the proper execution of the contract. 
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However, this requirement may be exaggerated, allowing the 

judge to amend it in accordance with the provisions of the 

above-mentioned order, as well as in accordance with the 

general rules, in order to create balance between the parties. 

Keywords: 

Rent Accreditation, penalty clause, contract amendment, 

compensation, disqualification. 
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  :مقدمة 

حة من العقود الجدیدة التي طرأت على السا الإیجاريیعتبر عقد الاعتماد 

 leasing" وقد أطلق على هذا النوع من العقود اصطلاح ،التجاریة في الآونة الأخیرة

الائتمان "كما یطلق علیه   ،"  crédit – bail"وباللغة الفرنسیة اصطلاح " 

في الولایات  1930وقد استخدم هذا العقد منذ عام  ،"التأجیر التمویلي" ،"الإیجاري

 ،استخدم في مجال المنقولات 1950في سنة  ،لعقاريالمتحدة الأمریكیة في المجال ا

وبدأ انتشاره في   ،في حین لم یدخل هذا العقد إلى أوروبا إلا في أواخر الخمسینات

 ،قاصرا على الدول الأوروبیة الإیجاريولم یعد الاعتماد  ،1960الدول الأخرى سنة 

  .19961منها الجزائر سنة  ،بل انتشر كذلك في دول العالم الثالث

إحدى وسائل التمویل الخارجیة الذي یمنح  الإیجاريویعتبر عقد الاعتماد 

 ،المستفید منه تمویلا كاملا عكس القروض البنكیة التي تمنح المستفید نسبة معنیة

هو تأجیر المنقولات أو العقارات أو  الإیجاريوغالبا ما یكون موضوع عقد الاعتماد 

   2یةالمحلات التجاریة  والمؤسسات الحرف

وبالرجوع إلى أحكام العقد فانه یظهر احتواءه على أربعة عناصر أساسیة 

عقوبة فسخ العقد خلال  -  2 ،3على الأقل وهي مدة الإیجار وعدم قابلیة إلغاء العقد
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الإیجارات والقیمة المتبقیة للأصل  -3  ،4فترة الإیجار غیر القابلة للإلغاء

عند إنتهاء فترة الإیجار غیر القابلة للإلغاء  الاختیار الممنوح للمستأجر -5.4المؤجر

تذوب في تكوینه  الإیجاريهذه العناصر المختلفة التي یتكون منها عقد الاعتماد  ،6

  . وتؤلف الطابع الجدید والمركب لهذا النوع من العقود

و من بین  ،7كما أن هذا النوع من العقود یستلزم لتنفیذه ضمانات مختلفة 

استرداد الأصول  الإیجاريات التي تكفل المؤجر في عقد الاعتماد أهم هاته الضمان

هو الشرط الجزائي  ،فضلا عن احتفاظه ببدلات الإیجار التي استوفاها ،المؤجرة

  . والذي یشكل الضمانة الأساسیة التي تكفل تنفیذ العقد

ما هو الشرط الجزائي في عقد الاعتماد : ومن هنا تكون الإشكالیة 

ما هو مضمون الشرط الجزائي في : لذي تتفرع عنه التساؤلات التالیةا؟ و الإیجاري

 هل یجوز الدفع ببطلان أو تخفیض الشرط الجزائي؟. ؟ الإیجاريعقد الاعتماد  

: وعلیه تكون المعالجة البحثیة لهذا الموضوع ضمن المحاورین التالیین 

: المحور الثاني؛ ريالإیجامضمون الشرط الجزائي في عقد الاعتماد : المحور الأول

  .الدفوع التي یمكن إثارتها عند تطبیق الشرط الجزائي

   الإیجاريمضمون الشرط الجزائي في عقد الاعتماد : المحور الأول

تعود فكرة الشرط الجزائي إلى الفقه الروماني والذي یقصد به إعطاء قوة   

بمقتضى قانون الروماني  إكراهیة لبعض الاتفاقات والعقود التي لم تكن لها قوة إلزامیة

ثم انتقال استعمال الشرط الجزائي إلى فرنسا في القانون الفرنسي القدیم والذي اتسم 

وسنعترض في هاته الفقرة إلى مفهوم الشرط الجزائي ثم . 8هذا الشرط بالعقاب 

  . خصائصه

   الإیجاريمفهوم الشرط الجزائي في عقد الاعتماد : الفقرة الأولى
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من القانون المدني الجزائري على  122تنص المادة  ،العامةطبقا للقواعد 

فإذا  ،إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى حالة التي كانا علیهما قبل العقد" انه

  ".استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض 

ویتضح من خلال نص المادة أن الأثر المترتب على فسخ العقد هو عودة 

   . لة التي كانا علیهما قبل التعاقد بغض النظر عن سبب الفسخالمتعاقدین إلى الحا

والقاعدة العامة في الفسخ هو أن یقدم طلبا أمام القاضي وذلك برفع دعوى 

وهذا ما یعرف  ،أمام  الجهات المتخصصة إقلیمیا تنتهي بصدور حكم یقضي بالفسخ

   9دنيمن القانون الم 119بالفسخ القضائي والذي نظمت أحكامه المادة 

وذلك  ،یرتب آثاره ،10والفسخ أنواع فقد یكون اتفاقیا أو قانونیا أو قضائیا 

  .11بإعادة الأطراف إلى الحال التي كانا علیها قبل التعاقد

ومؤدى ذلك التزام كل طرف من طرفي العقد أن یرد للطرف الآخر ما حصل 

كأن لم یكن سواء أي أن هذا العقد ینحل بأثر رجعي ویعتبر  ،علیه بموجب هذا العقد

لكن هذا الأثر إذا كان یمكن تطبیقه بالنسبة و  ،بالنسبة لطرفي العقد أو بالنسبة للغیر

إلا إن  ،إذ یرد المشتري الشيء المبیع ویرد له البائع الثمن ،للعقود الفوریة كعقد البیع

لأن الزمن یمثل  ،هذا الأثر یصعب تطبیقه على العقود المستمرة كعقد الإیجار

لأن العقود المستمرة أو عقود المدة یصعب  تطبیق الأثر  ،ا جوهریا فیهعنصر 

لذا لا یرتب الفسخ أثره بالنسبة لتلك العقود إلا . الرجعي المترتب على الفسخ علیها

أو من وقت تحقق سبب الفسخ في  ،من  وقت الحكم به في حالة الفسخ القضائي

دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ  الحالات التي ینفسخ فیها العقد من تلقاء نفسه

  . 12وفي هذه الحالة یسمى انفساخ العقد  ،إجراءات قضائیة
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أما بالنسبة لموقف العقد في الفترة السابقة على الفسخ فلا یطبق علیها الأثر 

وإنما یحتفظ المؤجر بما حصل علیه من أجرة خلال المدة السابقة على  ،الرجعي

  . الفسخ

المشرع للفسخ التعسفي ضمن فقد أشار  ،الإیجاريماد أما بالنسبة لعقد الاعت

   . السالف الذكر 09- 96من الأمر رقم  20و  13المادتین أحكام 

ویتمثل الشرط الجزائي في إلزام المستأجر بدفع أقساط الأجرة إلى نهایة المدة 

من  183وطبقا للقواعد العامة المنصوص علیها في المادة  ،13المحددة في العقد

ون المدني الجزائري یجوز لطرفي العقد الاتفاق مقدما على قیمة التفویض ویتم القان

إدراج هذا الاتفاق إما في العقد ذاته أو في اتفاق لاحق بشرط أن یتم الاتفاق لاحقا 

  .14قبل الفسخ حتى لا یعتبر صلحا 

 09 – 96فقد أشار له الأمر رقم   الإیجاريأما بالنسبة لعقد الاعتماد 

الفقرة  13: أحكام الشرط الجزائي  بموجب المادة  الإیجاريعقد الاعتماد المنظم ل

قابلیة للإلغاء من خلال الفترة الأولى غیر  الإیجاريإن فسخ عقد الاعتماد " الأولى 

تمنح الطرف الأخر حق التعویض الذي یمكن تحدید مبلغه . طرافقبل طرف من الأ

نعدام ذلك عن طریق الجهة القضائیة أو في حالة ا ،ضمن العقد في إطار بند خاص

لذا یستوجب " ،المختصة وفقا للأحكام القانونیة المطبقة على الفسخ التعسفي للعقود

وعلیه  ،تطبیق الأحكام العامة في القانون المدني التي تجیز الاتفاق على التعویض

  .15إذا ورد هذا الشرط في العقد كان صحیحا و تطبق علیه أحكام القانون المدني

السالف الذكر والمتعلقة بفسخ  09-  96وما یستشف من أحكام الأمر رقم 

وجود نوع من عدم توازن في هذا العقد والتي تظهر من  ،16 الإیجاريعقد الاعتماد 

إما أن یكون  الإیجاريإذ أن فسخ الاعتماد  ،خلال الخاصیة الانفرادیة للشرط الجزائي
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یكون بسبب عدم دفع المستأجر لقسط كما قد  ،بطلب من احد أطرافه أو كلاهما

  .أو بسبب مخاطر إعسار المستأجر ،واحد من بدلات الإیجار

ویتضح جلیا من الأحكام السابقة أنه لا یجوز للمستأجر طلب فسخ  العقد 

 13على الرغم مما یبدو للوهلة الأولى من قراءة نص المادة  ،بسبب خطأ المؤجر

تأجر أیضا في طلب الفسخ طبقا لما سماه من الأمر أن المشرع أعطى الحق للمس

من القانون  119الفسخ التعسفي للعقود الذي یخضع للقواعد العامة لاسیما المادة 

وهذا راجع إلى طبیعة إلتزامات المؤجر  ،ولكن الواقع العملي عكس ذلك ،المدني

  . 17الرئیسیة والتي یظهر بان إخلاله بها غیر وارد

باعتبار هذا الأخیر  ،مباشرة بین المورد والمستأجرفالتزام التسلیم عادة یتم 

وكل خطأ في التسلیم یكون على مسؤولیة المستأجر بالإضافة إلى أن  ،وكیلا للمؤجر

لام  الأصول متى تبین له أن بها عیب أو أنها ستاالمشرع یسمح لهذا الأخیر رفض 

  . 18غیر مطابقة للمواصفات المطلوبة 

والالتزام  ،ام بالصیانة وضمان التعرض والاستحقاقونفس الأمر بالنسبة للالتز 

طراف العقد الحریة في إمكانیة إعفاء العیوب الخفیة إذ أجاز المشرع لأ بضمان

 .19المؤجر منها 

    الإیجاريخصائص الشرط الجزائي في عقد الاعتماد : الفقرة الثانیة 

نه غیر قابل والثاني ا ،من خصائص الشرط الجزائي أنه تابع للالتزام الأصلي

  . و الثالث أنه مبالغ فیه  ،للتعدیل مبدئیا

 :الشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي:أولا 

یقصد بالالتزام الأصلي ذلك الذي یتعهد المدین بتنفیذه لمصلحة الدائن وهذا 

بل بإمكانه أن لا  ،فلیس للدائن أن یطالب بالتعویض ،الالتزام یقتضي  تنفیذه عینا

وبما أن الشرط الجزائي قائم على تحدید  ،ام  مادام التنفیذ العیني ممكنایقبل بالالتز 
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مقدار التعویض لذلك یعتبر تابعا للإلزام الأصلي الذي یقوم على التنفیذ العیني 

 . والشرط الجزائي یعتبر إذن التزام ثانوي وتابع للالتزام الأصلي ،لالتزام المتفق علیه

فلا یكون له  ،تكوینه ومصیره  للالتزام الأصلي وبما أن الشرط الجزائي تابع في

  .20ولا یبقى مبدئیا بعده  ،وجود بدون الالتزام الأصلي

 : الشرط الجزائي قابل لتعدیل مبدئیا: ثانیا 

ففي حین كان  ،لم یستقر الرأي في مسألة إمكانیة تعدیل الشرط الجزائي

سلك القانون  ،توجب ذلك إذا توافرت ظروف ،القانون الفرنسي القدیم یجیز التعدیل

إلا أن  ،الفرنسي مسلكا متناقضا متخذا جانب الشدة في إمكان تعدیل الشرط الجزائي

وهو ما أخذ به  ،21التشریعات الحدیثة أخذت بفكرة إمكان تخفیض الشرط الجزائي

   . من القانون المدني 184: المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 

 لشرط الجزائي خاصیة المبالغة في ا: ثالثا 

أجاز المشرع إدراج الشرط الجزائي طبقا للأحكام العامة كما سبق الإشارة إلیه 

من الأمر رقم  13وكذا طبقا للنص المادة  ،من القانون المدني 183في نص المادة 

  . السالف للذكر 09- 96

على تضمین العقود النموذجیة شروطا  الإیجاريوقد عملت شركات الاعتماد 

دما مقدار التعویض الذي یستحق لها عند توقف المستأجر عن دفع قسط أو تحدد مق

بسبب خطأ من   الإیجاريأو عند فسخ عقد الاعتماد  ،أكثر من أقساط الأجرة

وغالبا ما یفوق هذا المبلغ الضرر اللاحق بالمؤجر فضلا عن إلزام  ،المستأجر

  . المستأجر برد الأصول محل العقد

السالف للذكر بوضع إطار عام للشرط  13لمادة ولم یكتف المشرع في ا

وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك عندما منح للمؤجر حق امتیاز یمارسه على  ،الجزائي
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وعند الاقتضاء على أمواله الخاصة قصد  ،أصول المستأجر القابلة للتحویل نقدا

  . 22استرداد بدلات الإیجار المستحق غیر المدفوعة والتي ستدفع مستقبلا 

ظهرت عدة نظریات لتحدید الطبیعة القانونیة للشرط الجزائي والتي  دوق

الأولى هو انه تعویض عن ضرر حقیقي أو  ،انحصرت في مسالتین أساسیتین

ومهما تعددت النظریات یبقى الشرط  ،والثانیة كونه مجرد عقوبة تهدیدیة ،متوقع

إتفاقي یهدد  الجزائي یجمع بین صفتین أولاهما هي أنه تعویض جزائي عن ضرر

والصفة الثانیة هي أنه وسیلة رادعة ترمي إلى تأكید تنفیذ العقد  ،المدین في أمواله

  . 23بصورة مكرهة تختلف عن التعویض العادي 

وصفة الشرط الجزائي كتابع تسمح بتمییز الالتزام الذي یتولد عنه أنواع أخرى 

  . 24من الالتزامات

ائي لا یعتبر  سببا لاستحقاق فان  الشرط الجز  ،ومهما یكن من أمر  

وما هو إلا مجرد وسیلة لتقدیر التعویض المستحق  مسبقا بسبب نكول  ،التعویض

ولذلك فأن شروط تطبیق الشرط الجزائي هي ذاتها  ،المدین أو تأخره عن تنفیذ العقد

الشروط اللازمة لتحقیق مسؤولیة المدین عن دفع التعویض في حالة إخلاله بتنفیذ 

وهذه الشروط هي القاعدة العامة  ،25وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببیة ،تهإلتزاما

   . 26في تحدید المسؤولیة

  الدفوع التي یكمن إثارتها عند تطبیق الشرط الجزائي : المحور الثاني 

كان لزاما على  الإیجاريأمام قساوة الشرط الجزائي المدرج في عقد الاعتماد 

فقد یجوز للمستأجر المستفید من العقد الدفع   ،القضاء أن یتدخل للحد من ذلك

  . ببطلان الشرط أو یلتمس تعدیله
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   الدفع ببطلان الشرط الجزائي :الفقرة الأولى 

استرداد المؤجر للأصل المؤجر  الإیجاريیترتب على فسخ عقد الاعتماد 

علاوة على حصوله على التعویض المتفق علیه والمدرج في العقد تحت بند الشرط 

والذي یتمثل في التزام المستأجر بدفع أقساط الأجرة عن المدة المتبقیة من  ،الجزائي

لذا فقد حاول المستأجرون التخلص من الشرط الجزائي نظرا لمبالغة  ،مدة العقد

ات المؤجرة في حمایة مصالحها لدرجة الإضرار بالمستأجرین الذین یلتزمون الشرك

ة عن المدة المتبقیة من العقد رغم انتفاعهم بالمال المؤجر خلال الإیجاریبدفع القیمة 

  . 27تلك الفترة المتبقیة

فقد حاول المستأجرون البحث عن سبب یجیز لهم الدفع ببطلان هذا الشرط 

یمكن تقسیم دفوع المستأجرین ببطلان الشرط الجزائي إلى و  . حتى یتخلصوا منه

  :ثلاثة أسباب نوجزها فیما یلي 

  الإیجاريبطلان الشرط الجزائي لبطلان عقد الاعتماد : أولا 

وعلیه فان  ،الإیجاريبما أن الشرط الجزائي یرد ضمن شروط عقد الاعتماد 

وقد  ،فیها الشرط الجزائيالحكم ببطلان العقد یترتب زواله وزوال كل شروطه بما 

 الإیجاريحاول المستأجرون الدفع بطلان الشرط الجزائي بسبب بطلان عقد الاعتماد 

  . 28إلى فكرة الغبن و الربا 

بطلان الشرط الجزائي تأسیسا على عدم جواز الجمع بین التنفیذ العیني :ثانیا 

  : للعقد و فسخه

إلزام المستفید المستأجر فقد ذهبت أحد المحاكم في فرنسا إلى عدم جواز 

حیث أنه من الضرر أن العقد  ،الإیجاريبدفع أقساط الأجرة بعد فسخ عقد الاعتماد 

 الإیجاريویعد حصول المؤجر في عقد الاعتماد  ،یعد من أصناف عقد  الإیجار
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على أقساط الأجرة تحت ستار الشرط الجزائي إثراء بلا سبب یقتضي الحكم على 

  . التي قبضها المؤجر برد المبالغ

وهناك من یذهب إلى أن الهدف من فرض الشرط الجزائي في عقد الاعتماد 

وذهب رأي أخر إلى  بطلان الشرط  ،هو وسیلة للتحایل على القانون الإیجاري

  .29الجزائي بسبب عدم مشروعیة السبب

 بطلان الشرط الجزائي للمبالغة فیه إلى درجة كبیرة : ثالثا 

اء من اجل إبطال الشرط الجزائي الوارد بعقد الاعتماد فقد استندت بعض الآر 

فمنهم من أعتبر  ،إلى ما یتسم من مبالغة شدیدة في تحدید التعویض الإیجاري

الشرط الجزائي بمثابة شرط الأسد والذي یهدف إلى سلب سلطة القاضي في تخفیض 

لحق من ومنهم من اعتبر الشرط الجزائي  بمثابة تعسف في استعمال  ا ،التعویض

  .30طرف المؤجر یستوجب تدخل القاضي

طبقا لمبدأ سلطان  ،وأمام عجز المستأجرین عن الدفع ببطلان الشرط الجزائي

  . ذلك بالدفع لتعدیله ،فقد حاولوا التخفیف منه ،الإرادة

  الدفع بتعدیل الشرط الجزائي: الفقرة الثانیة  

من  184یة من المادة طبقا للقواعد العامة المنصوص علیها في الفقرة الثان

من القانون   1152: والمادة  1231:القانون المدني الجزائري  والتي تقابلها المادة 

ویجوز للقاضي للقاضي أن یخفض المبلغ "والتي مضمونها  ،الفرنسي المعدل

لتزام الأصلي قد نفذ في جزء التعویضي إذا اثبت الدین أن التقدیر كان مفرطا الا

   ."منه

وأمام  عجز المستأجرین في الحصول  ،الإیجاريلعقد الاعتماد وبالرجوع 

فقد أثیرت مسالة مدى سلطة  ،على حمایة القضاء من أجل إبطال الشرط الجزائي
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القاضي في تعدیل الشرط الجزائي بخفضه حتى یتماشى مع الأضرار الفعلیة التي 

  .  31تلحق المؤجر بسبب فسخ العقد

تطبیق مبدأ عدم جواز تعدیل الشرط الجزائي وقد اتجه القضاء الفرنسي إلى 

من القانون المدني الفرنسي مستندة  1152وذلك قبل تعدیل المادة  ،تطبیقا صارما

لمطالبة القضاء بخفض  الإیجاريطائفة منه إلى طبیعة الإذعان في عقد الاعتماد 

  بینما إستند البعض الآخر إلى  ،التعویض

الذي یجیز للقاضي خفض التعویض من القانون المدني  123132المادة 

  . بالنظر إلى ما تم تنفیذه من الالتزام الأصلي بصفة جزئیة

ویتضح مما سبق أن الأسانید السابق ذكرها لم تصل للمستأجرین إلى ما 

من  1152وأن دور القاضي طبقا لنص المادة  ،كانوا یصبون إلیه بحلول قاطعة

ل في حالة الاتفاق على تعویض  مبالغ القانون المدني الفرنسي یقتصر على التدخ

فیه بدرجة كبیرة برده إلى الحالة التي ینتفي فیها وصف المبالغة فقط دون التعادل 

  . 33بین التعویض والضرر

ة و إنما ترك والمشرع الجزائري لم یتعرض لهذا الشرط بالحظر أو بالإباح

اعد العامة في التعویض ویمكن بالتالي إعمال القو  ،طراف العقدأمر الاتفاق علیه لأ

لا  ": من القانون المدني والتي تنص على أنه 184المتفق علیه كما حددتها المادة 

یكون التعویض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي 

  .ضرر

ویجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا اثبت المدین أن التقدیر كان  

  . الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه مفرطا ا وان

   ". ویكون باطلا كل اتفاق یخاف أحكام الفقرتین أعلاه
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فالنتیجة التي  الإیجاريعلى العقد الاعتماد  184: وبتطبیق أحكام المادة 

یمكن التوصل إلیها هي أن الشرط الذي یدرج في هذه العقود على تحدید قیمة 

درج من طرف المؤجر في العقد  كما جاء في ویكمن أن ی ،الضمان هو شرط جائز

  . من الأمر السالف للذكر 13نص المادة 

وإذا كان الأصل أن یحكم القاضي بالجزاء المشروط  في العقد احتراما لإرادة 

حیث یجوز  ،طرفي العقد إلا أن هذا الجزاء مقید بأن یجعل التقدیر مساویا للضرر

فیض الشرط الجزائي أو بزیادته حسب للمحكمة أن تعدل هذا الاتفاق إما بتخ

  .  الظروف

فإذا أثبت المستأجر أن المؤجر لم یلحقه ضرر جراء فسخ العقد فأن للمحكمة 

ألا تقضي بالتعویض المقرر في الشرط إلا أن التعویض الاتفاقي لا یكون مستحقا 

ویقع عبء   ،34ذلك أن الغرض من هذا الشرط هو جبر  الضرر ،في هذه الحالة

وهو ما جاء   ،)المستأجر ( بات أن المؤجر لم یلحق به الأضرار على المدین الإث

لا یكون التعویض المحدد في " من القانون المدني  184في الفقرة الأولى من المادة 

  " الاتفاق المستحق إذا اثبت المدین أن الدائن لم یلحقه الضرر 

في الشرط الجزائي كذلك فإنه یجوز للقاضي تخفیض التعویض المتفق علیه  

  . من القانون المدني  184واثبت ذلك المدین وفقا للنص المادة  ،إذا كان مفرطا

كما یجوز للقاضي التعویض المتفق علیه إذا كان الالتزام الأصلي قد نفذ  

إذ أن القاضي یراعي في ذلك الأجرة التي دفعها المستأجر خلال الفترة  ،في جزء منه

خاصة أن تقدیر الأجر طول مدة الإیجار یراعى فیه قیمة و  ،السابقة على الفسخ

  . 35المال المؤجر التي تستهلك على طول مدة الإیجار من خلال أقساط الأجرة 

أو في  ،هذا وتجدر الإشارة إلى انه إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد

رة وما ویشمل التعویض ما لحق الدائن من الخسا ،فالقاضي هو الذي یقدره ،القانون
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شرطا أن  یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر  ،فاته من كسب

   . في الوفاء به

كما یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن المؤجر  أن 

فالمشرع أجاز للمؤجر اللجوء للقضاء في حالة الفسخ  ،36یتوقاه ببذل جهد معقول

  . الصادر من المستأجر الإیجاريعتماد التعسفي لعقد الا

كما ألزم المشرع القاضي بالفصل في دفع الإیجارات المتبقیة والمستحقة وكذا 

 182التعویض المغطى لخسائر المحتملة وما فاته من كسب حسب مفهوم المادة 

  .37من القانون المدني

  : الخاتمة

ط تضمن لها قیمة في الكثیر منها على شرو  الإیجاريتتضمن عقود الاعتماد 

 ،و ذلك من خلال الشرط الجزائي  ،الخسائر التي قد تتعرض لها جراء فسخ العقد

تجسیدا للدور الاقتصادي ولهذا  الإیجاريوتكمن أهمیة هذا الشرط في عقد الاعتماد 

  . العقد

والحقیقة أن الشرط الجزائي یتمتع بمفهوم قانوني خاص یتمیز بكونه وسیلة  

لضمان تنفیذ التزامات الطرفین  ووسیلة رادعة ،جهة التعویض مناتفاقیة لتقدیر 

  . أخرى من جهةالمتعاقدین في العقد 

فذهب  ،مدى صحة هذا الشرط الفرنسیان حولوقد اختلف الفقه والقضاء 

فریق منهم إلى القول بصحة هذا الشرط مستندین إلى أن المؤجر یعتمد على هذا 

یتعرض لاسترداد أمواله المؤجر إذا الغي العقد  حیث ،الشرط لضمان استثمار أمواله

  . قبل نهایة الإیجار

في حین ذهب فریق آخر إلى القول بوجوب الحكم ببطلان الشرط الجزائي 

لأنه حسب رأیهم لا یهدف إلى تحقیق التوازن  الإیجاريالوارد في عقد الاعتماد 
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ریة في تطبیق الشرط أما المشرع الجزائري فد منح للقاضي السلطة التقدی؛ العقدي

  .الجزائي

 الإیجاريمن خلال هاته الدراسة المتعلقة بالشرط الجزائي في عقد الاعتماد  

  : یمكن التوصل إلى التوصیات التالیة 

یجب على القاضي عند الحكم بالتعویض بموجب الشرط الجزائي مراعاة الطبیعة *

 : حیث وذلك منتاجیة الخاصة لهذا العقد ودوره كوسیلة لتمویل المؤسسات الإن

فهو ما لحقه من الخسائر وما فاته من  ،أن الضرر الذي یلحق بالمؤجر ذو شقین*

المالي لرأس المال الذي لم یكتمل بسبب  لاكتهالاكسب وتنحصر الخسارة في جانب 

  . عدم الوفاء بأقساط الأجرة المتبقیة

منها أقساط الأجرة أما ما فات من كسب فیتمثل في هوامش الربح التي كانت تتض*

 . المتبقیة والتي ظلت دون وفاء

ب أن یؤخذ بعین الاعتبار عند تقدیر الضرر ما تم الوفاء به من أقساط قبل یج*

  .الفسخ عن قیمة السوقیة للأصل وقت الاسترداد

  :الھوامش والمراجع
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